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  الانتخابات على الموعد

 كونوا على الموعد
ه  الانتخاباتلم ينته بعد، وموعد  الانتخاباتيأتي تقرير المراقبة الأول ھذا والنقاش حول قانون   ين فق رنح ب يت

م . اكھذا واجتھاد ذ ا ل ذلك، بينم ر ب وھي مفارقة بحد ذاتھا، أن نمضي في عملية المراقبة الى حد اصدار تقري
 الدستورية المھل أن الإنتخابي العام ھذا في الأول اليوم منذ أن أدركنا اننا إلا. يزل مصير الإنتخابات مجھولا

ة أجل من اللبنانية الجمعية لأن. محورية قضية ستكون اتالانتخا ديمقراطي زم ب ق تلت رام الدستور بتطبي  واحت
ً  والقانونية، الدستورية المھل ة ةعملي من إنطلاقا انون المراقب ا الق ة انطلقت وبالفعل .التي يكفلھ ة عملي  المراقب
وم  حفلت فقد. الناخبة اتالھيئ دعوة مع بالتزامن المحدد، الموعد في الفترة التي يشملھا التقرير، والممتدة من ي
ة تقوض التي بالممارساتحتى يوم أمس، آذار و 19المراقبة في لاق عملية اط ة ديمقراطي ة، العملي  الإنتخابي
اش بتّ  في دةالمتعمّ  المماطلة من بدءًا انون حول النق ات ق ى وصولاً ، الانتخاب تثنائية الإجراءات إل  التي الاس

دت لطة عم ى الس ا إل ة اتخاذھ ة بغي يرھا تغطي د .تقص اوزت فق لطة تج ي الس ي ةالسياس ا ف ادئ اجتھاداتھ  مب
داول السلطةأساسية دستورية دأ ت ة المتجذر في مب اة الديمقراطي ا. ، وانتھكت جوھر الحي د طالعتن  السلطة وق

ات تحقاق الإنتخاب ل اس ى تأجي عيھا ال ياق س ي س و الأخرى ف ة تل ابقة القانوني انون ، وبالس ا الق ان آخرھ ي ك الت
  . 25/2008ب الرامي الى تعليق المھل في قانون الإنتخا

  

ذه  ىان مجمل النقاش الذي تقوم به القو ره من خلال ھ م تسعى لتمري السياسية خارج المؤسسات الدستورية ث
كيد وآني أالمؤسسات شكلا، ھو نقاش محكوم بالمصلحة الانتخابية المباشرة والآنية، ھذا يعني وجود تضارب 

انوا مرشحين ايضاومعھم ا(اب المرشحين للانتخابات في المصالح بين النوّ  يفھم ) لوزراء في حال ك ين تكل وب
وبات معروفا لدى كل . في تعديل او انتاج قانون انتخاب جديد قبل اسابيع من الانتخابات التي سيترشحون فيھا

ات والسبب في اللبنانيين ان ھذا ھو السبب الداخلي الحقيقي الذي اجّ  د للانتخاب ل التوصل الى اقرار قانون جدي
ا يخص من الأجدى تعليق صلاحية مجلس النواب التشريعية كان لذلك، بدل تعليق المھل، . تأجيلمساعي ال بم

اً في أي لفترة ستة أشھر على الأقل قبل الموعد المرتقب للانتخابات، القوانين الانتخابية  ك علن ر ذل ى أن يق عل
تقبلي، ابي مس انون انتخ وانين ب ق رار ق ل واجت ادي التلاعب بالمھ ك لتف الح آوذل ى المص د عل ة تعتم ة لي الآني

  .والمحاصصة وتقاسم الغنائم
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 في قانون تعليق المھل القانونية  -1

ة إضافية تسابقة لم  يشكلھذا القانون  ان، وھو محاول ل في لبن حصل من قب
ال  ية بالامتث تورية القاض تحقاقات الدس ول الاس اف ح ت والالتف ب الوق لكس

لطات در للس عب كمص انون لا وإن اع. لإرادة الش ذا الق بعض أن ھ ر ال تب
ة  ات جم ات ومخالف ه خروق تج عن ه ين يشكل خرقاً دستورياً في الشكل، إلا أن

انون  راء، أي الق ابي المرعي الاج انون الانتخ انون . 2008\25للق ذا الق وھ
ا  د التطبيق طالم ة وسيظل سارياً وقي ھو ساري المفعول من الناحية القانوني

انون آخر أنه لم يستبدل بقانون جديد انون إلا ق ا  .يحل مكانه، إذ لا يلغي ق أمّ
اء أخرى  بعض بالعودة الى قانون تعليق المھل والذي ھو تعديل واد وإلغ الم

ل الم( ة 50ادة مث الفوز بالتزكي ق ب ات  )المتعل انون الانتخاب من ق ض
على أساسه البلدية  2010النيابية و 2009الذي جرت انتخابات   2008\25
مو – ائع تس انب يتهالش تين ق ل  -ون الس ق المھ انون تعلي إن ق  2013\245ف

ةيشكّ  ادئ الديمقراطي اً لأبسط مب ه خرق ين . ل في تطبيق اً ب ة الستين يوم فمھل
انون  ا ق ي نص عليھ ات الت د الانتخاب يح وموع اب الترش ال ب  2008\25إقف

انون  ابيع بحسب الق ة أس أنه الضغط  2013\245ستصبح ثلاث ن ش ذا م وھ
اخبين رامج المرشحين  على الن ى ب م عل ة اطلاعھ ى إمكاني والمرشحين وعل

بقة ة المس ى المعرف اءا عل ة وبن ار بحري م الاختي نى لھ باختصار، وإن . ليتس
اً أن في  ابي، علم م شكليا داخل المجلس الني د ت كان القانون الصادر حديثاً ق

ات ذلك سابقة ذاان يتخذ مجلس النواب قرارا مشابھا عشية الانتخاب  ، ففي ھ
وانين  ة الق ول وروحي رام الأص د احت ط قواع ى أبس ر ال ا يفتق انون م الق
ه  ا أن ه، كم اة ل رم المھل المعط رم الشعب ويحت ام يحت ى أداء ع اء ال والارتق

  .  يفتقر الى أبسط قواعد المسؤولية

 في استقالة الحكومة والاستحقاق الانتخابي  -2

ة أخرى،  ل الانتخان إمن ناحي وم عن تأجي ا يحكى الي تقالة م ات بسبب اس ب
ة  ة الدستورية والقانوني ه من الناحي ة  فصلاحياتالحكومة لا صحة ل حكوم

ةتصريف الأعمال  ال اليومي ى تصريف الأعم ال  ،تشمل، ال استكمال الأعم
تقالتھاالتي شرعت بھا قب ل و. ل اس د تمت قب ة ق ات الناخب ا أن دعوة الھيئ بم
ة ليست مفاجأة وھي عمل اساسي وبما ان العملية الانتخابي إستقالة الحكومة،

لطة داول الس بة وت اخبين بالمحاس ق الن ل ح توري يكف ن واجب ، دس ه م فان
ات حكومة تصريف الأعمال ذلك إجراء الانتخاب ة ل الي رصد الميزاني ، وبالت

انون واستكمال كافة الإجراءات اللازمة ا في  بحسب ق ذ، بم ات الناف الإنتخاب
ةذلك تعيين أعضاء ھيئة الإشراف عل ة الإنتخابي ة ى الحمل ، ورصد الميزاني

  .الانتخابي الإنفاق سقفمتحرك من تحديد القسم الو المناسبة للانتخابات

  سوابق انتخابية

 الانتخابات النيابية في  جرت
بعد  يرلبنان بانتظام وبشكل دو

عام الفي .1947عام المنذ  الاستقلال
النواب المنتخب حُلّ مجلس  1953

وجرت انتخابات  1951في العام 
مبكرة شاركت المرأة في الاقتراع 

 . الأولى للمرةفيھا 

 ولاية المجلس  تمديد أعيد
من خلال  1972 المنتخب في العام

النيابي  عن المجلس ةدراص قوانين
، 1978 ،1976الاعوام في 

1980، 1983، 1984 ،1986 ،
 . 1989و 1987

  عد ، وب1991في العام
صدور قانون انتخابي جديد ازداد 

لموجبه عدد المقاعد النيابية، تم 
نائباً من مجلس العام  53التمديد لـ
نائباً إضافياً   55، وتم تعيين 1972

لملء المقاعد النيابية الشاغرة 
والمستحدثة بموجب اتفاق الطائف 

 108بحيث ارتفع عدد النواب الى 
 . مناصفة بين المسيحيين والمسلمين

  أجريت الانتخابات النيابيّة
للمرة الأولى بعد الحرب الأھلية في 

، أجريت بعدھا 1992العام 
الانتخابات بشكل دوري ومنتظم في 

 2005، 2000، 1996الأعوام 
علماً أن ھذه السنوات لم  .2009و

تخلُ من الخضّات الأمنيّة من 
العدوان الاسرائيلي الى تداعيات 

ري اغتيال الرئيس رفيق الحري
 . أيار وغيرھا 7وأحداث 
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  في التعميم الصادر عن وزارة الداخلية الذي مدّد مھل الترشّح -3

د مھل الترش 16الى  9والقاضي بتأجيل موعد الانتخابات من  10227إن المرسوم  الي تمدي ح، حزيران وبالت
ل نشر في عددھا  ،نيسان 6في  ه رئيس الجمھوريةوقعّالذي و دة الرسمية، ب لم ينشر في ملحق خاص للجري

بعد نشره في الجريدة الرسمية،  أو مرسوم نيسان، وإذ يبدأ سريان مفعول أي قانون 11المعتاد الذي صدر في 
ح ة الترش اء مھل د انتھ ارياً بع وم س ذا المرس د أصبح ھ ة أخرى. فق ن جھ ادة م دل الم م تع انون  50، ل ن الق م

ابي  ي إلا  2008\25الانتخ ي، 13ف ول رجع ن دون مفع ان وم د  نيس انوا ق ذين ك حين ال ي أن المرش ا يعن مم
ل  بترشيحاتھمتقدموا  ة قب دى وزارة الداخلي ة الجدد، لأن  10ل واب الأم م ن ة نيسان ھ ات عملي ل الانتخاب تأجي

أخرين وعليه تمديد مھلة الترشح وتعديل المادة اءا مت د ج ة . المتعلقة بالفوز بالتزكية ق القوانين المرعي وعملا ب
ادة  ى الم الإجراء واحترام سيادة القانون، على وزارة الداخلية أن تعلن فورا عن فوز ھؤلاء المرشحين بناءً عل

يالتي كانت لا تزال سارية المفعول عند انتھاء مھلة الترشيح، و 50 ا يل ى م ة إذا ان": ھي تنص عل قضت مھل
اً  وراً كتاب وزارة ف ة وتوجه ال ائزاً بالتزكي ذا المرشح ف الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، يعتبر ھ

  ".اببذلك إلى رئيس مجلس النو

 

 في لجنة التواصل وشرعية اجتماعاتھا  --4

ة وتجتمع للتباحث  ل النيابي ة الكت اً من كاف د لجنة التواصل النيابية التي تضم نواب انون انتخابي جدي دع بق م ت ل
بل إن الغاية منھا إحياء الحوار  بين الفرقاء السياسيين الذين عملوا ضمن اللجنة الفرعية المنبثقة  بشكل قانوني

ة. عن اللجان المشتركة ا ضمن المؤسسات المعني ك تخطي للإجراءات الرسمية المعمول بھ ونظراً . وفي ذل
ذه ي تعطى لاجتماعات ھ ة الت تور  للأھمي ى حساب الدس ق عل دأ التواف يادة لمب اك س اً أن ھن دو جلي ة، يب اللجن

والقوانين والاجراءات، فباسم التوافق، سبق وأن تمت مخالفة مواد دستورية بشكل علني وصريح كما انتھكت 
م الصالح ادئ الحك اد. قوانين وأھملت أبسط مب ا للانعق ة اوغيرھ ذه اللجن دعوة ھ واب ب يس مجلس الن يقم رئ  فل

دى مجلس  ودع ل ة بمحاضر ت اتية مدون ا رسمية ومؤسس بشكل قانوني على الاقلّ لكي تصبح نتائج اجتماعاتھ
 .النواب

يين اء السياس ابي أن الفرق أن الانتخ ي الش ام ف ن خلال رصد الأداء الع ا م ين لن ك، يتب ى ذل اءً عل يتقاسمون  بن
لطة والحصص و اني ويفالس ام البرلم و جوھر النظ ا ھ ون بم م يتلاعب انون باس م الق ادئ حك رّطون بأبسط مب

وانين وتخطي المھل الدستورية، ويصبح التوافق محاصصةال ة الق ى الدستور ومخالف ، فتمرر التجاوزات عل
ريع  تبمصدر التش ا كان توريتھا أي انون . ديلا لسلامة التشريعات ودس دائر حول الق ام ال اش الع اً أن النق علم

ات الانتخابي بالتحديد يعود الى ما  وم شكلت 2005بعد انتخاب ات "، ي انون الانتخاب ة بق ة الخاصّ ة الوطني الھيئ
ة ة بطرس وتمكّ "النيابي ة بلجن ه ، المعروف ن جوانب ر م ي الكثي ابي يراعي ف انون انتخ ودة ق ن وضع مس نت م

 .مبادئ ديمقراطية الانتخابات
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ات  ة انتخاب ى ضرورة إجراء2013في ھذا التقرير الأول لمراقب ات في موعدھا كمطلب  ، نشدد عل الانتخاب
اءلة والمحاسبة والترشح  عادل ومحق  للمواطنين والمواطنات اللبنانيين في ممارسة دورھم في الرقابة والمس
اد في  والاقتراع، ونشدد على تشكيل حكومة جديدة من غير المرشحين للانتخابات لتوفير الحد الادنى من الحي

ال . الاشراف على العملية الانتخابية ى مستوى الآم د عل انون انتخابي جدي اج ق اما عن الفشل المزمن في انت
ل السياسية  ي الكت ة والمؤسسات التي تتشكل من ممثل والتطلعات فھذه مسؤولية الاطراف السياسية والحكوم
ات  ون الانتخاب ل يجب ان تك ؤلاء، ب ل ھ ى فش واطن عل ب الم واطن، ويجب ان لا يعاق ؤولية الم وليست مس

بة ل بتھممناس ابي . محاس انون انتخ اج ق ى انت عي ال اء الس ي ادع واطنين ف ي الم ى وع ل عل ن التحاي ولا يمك
ذه  ه ھ ا ساري المفعول انتجت اصلاحي في ربع الساعة الاخير قبل الانتخابات، في حين ان ھناك قانونا انتخابي

ذي  انون ال ه الطبقة السياسية نفسھا منذ اربع سنوات، وفي حين ان ھناك مشروع الق ة بطرس"اعدت ذ " لجن من
ا  اده كم ابي اعتم ة، ويمكن للمجلس الني سبع سنوات، وھو نظام مختلط غير  مفصل على مقاس المصالح الاني
انون مختلط تحت ضغط  ھو بتصويت بسيط في دقائق، بدل تضييق الوقت مجددا في محاولة التفاوض على ق

  . الوقت والمصالح الانتخابية 

  

  

لئلا نقع لئلا نقع . . 20132013حزيران حزيران   2020لنيابي الحالي في لنيابي الحالي في تنتهي ولاية المجلس اتنتهي ولاية المجلس ا
صلاحية في استغلال السلطة صلاحية في استغلال السلطة للفي الفراغ ولئلا يمعن مجلس فاقد لفي الفراغ ولئلا يمعن مجلس فاقد ل

  ::الموكلة اليه من قبل الشعبالموكلة اليه من قبل الشعب

   الانتخابات على الموعدالانتخابات على الموعدالانتخابات على الموعد

   كونوا على الموعدكونوا على الموعدكونوا على الموعد



ترقبوا نتيجة احتساب مؤشر الخطر على ديمقراطية ترقبوا نتيجة احتساب مؤشر الخطر على ديمقراطية ترقبوا نتيجة احتساب مؤشر الخطر على ديمقراطية 
ستصدره الجمعية ستصدره الجمعية ستصدره الجمعية    الانتخابات في تقرير المراقبة الثاني الذيالانتخابات في تقرير المراقبة الثاني الذيالانتخابات في تقرير المراقبة الثاني الذي

   201320132013أيار أيار أيار    191919في في في 

ارسالتن... الشفافية والمساءلة والمحاسبة   
 

  

 مؤشر الخطر على ديمقراطية الانتخابات 
للبنانية لديمقراطية الانتخابات مؤشراً ، طورت الجمعية ا2013ضمن منھجية المراقبة لانتخابات 

مركباً لقياس مدى ديمقراطية الانتخابات بناءً على معايير أساسية تبين صحة العملية الانتخابية أو 
  .انحرافھا عن المبادئ العامة للديمقراطية والنزاھة والحرية والشفافية

  :كونات أساسية ھيويعتمد المؤشر المركب على قياس المخالفات التي تقع في خمسة م

الممارسات بحق الناخبين وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر الضغوط التي يمكن أن  -1
 يتعرض لھا الناخبون، سواء كانت مادية أو معنوية

ممارسات المرشحين، وتتضمن استغلال السلطة والإفراط في الصرف والترھيب والرشاوى  -2
 وغيرھا

المرافق العامة لأغراض انتخابية وتسخير  ممارسات المؤسسات العامة، أي استخدام -3
 المواقع الحكومية للترويج لطرف دون آخر وغيرھا

 ممارسات وزارة الداخلية وھيئة الإشراف على الانتخابات، لاسيما احترام المھل القانونية -4
ممارسات الإعلام والإعلان الانتخابيين، لاسيما التحريض الطائفي والإعلان في الأماكن غير  -5

 صصة لذلك وغيرھاالمخ

وتتضمن كل من ھذه المكونات مجموعة مؤشرات اساسية تحظى بأوزان مختلفة بحسب أھمية 
ويخصص لكل من ھذه المكونات الخمسة معاملاً وقدره . تأثيرھا على ديمقراطية الانتخابات

، 5، ومن ثم يقسم الرقم على 50على أن يتم احتساب مجموع المكونات على ). 10(عشرة 
  :كما يلي 10و 0عنه مؤشر الخطر على ديمقراطية الانتخابات على شكل رقم بين  فينتج

    خطر أدنى  2و 0بين 
    خطر منخفض  4 -  3
    خطر متوسط  6 -  5
    خطر مرتفع  8 -  7
    خطر مرتفع جداً  10 -  9

 

democratic elections risk index – by LADE 



  إصلاح النظام السياسي وإشراك المواطنين
  مهمتنا.. .في العملية السياسية الديمقراطية 

 

 للمرة السادسة على التوالي

نتخابات ديمقراطية الامن اجل ومنذ تأسيسھا تضطلع الجمعية اللبنانية 
بمسؤولية مراقبة الانتخابات النيابية العامة المزمع إجراؤھا في السادس 

عشر من حزيران المقبل، كما جاء في مرسوم دعوة الھيئات الناخبة 
  .2013نيسان  5الصادر في 

قبة مرحلة ما قبل الانتخابات على مراايضاً ستعمد الجمعية ھذه السنة و
بھدف رصد المخالفات والتأثيرات السياسية والاقتصادية على سير 
العملية الانتخابية وحريتھا وديمقراطيتھا، إضافة الى نشاط الجمعية 

الاعتيادي في مراقبة اليوم الانتخابي وديمقراطية العملية الانتخابية من 
ة أيضاً خطاً ساخناً يمكن ص الجمعيّ كما تخصّ . الناحية الإجرائية

على الجمعية  أيضاً  وتعمل ،للمواطنين استخدامه للتبليغ عن أية مخالفة
 من خلالبشكل ممنھج المواطنين في مراقبة العملية الانتخابية  إشراك

إطلاق تطبيقات على الھواتف الذكية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي 
اطنون من مختلف المناطق صة لنقل المخالفات التي يرصدھا المومخصّ 

وإذ . د منھا وتوثيقھا بحسب المقتضىة بھدف التأكّ الى خبراء الجمعيّ 
تطلق الجمعية تقريرھا الأول للمراقبة على أن تليه تقارير أخرى دورية 

ة أن الجمعيّ  ، يھمّ 2013حزيران  14حتى فترة الصمت الانتخابي في 
ة ة ھذه العمليّ د من ديمقراطيّ تأكّ د أن مراقبتھا للعملية الانتخابية ھي للتؤكّ 

لما فيه مصلحة المواطنين اللبنانيين ومن منطلق المبادئ العامة 
ھي لحماية  عملية المراقبةو. للديمقراطية ودولة القانون والحكم الصالح

مبادئ الحرية والنزاھة والشفافية التي يجب أن تراعى في أية عملية 
  . انتخابية

والى المواطنين 
  ...لالقونتوجه ب

  

  سوابق انتخابية

  تعاقب على الحياة السياسية
تسعة  ،الإستقلال بعد في لبنان

قوانين انتخاب، بمثابة قانون 
ختلف لكل استحقاق انتخابي، ما م

الذي أجريت  1960عدا قانون 
، 1960على اساسه انتخابات 

، ، 1972و 1968، 1964
 2000إضافة الى قانون العام 

الذي أجريت على اساسه دورتان 
 2000انتخابيتان  في العامين 

مع تعديل في دوائر  2005و
القانون  الجنوب، واخيراً ھناك

الذي تم  2008\25الحالي 
التوافق عليه في الدوحة عام 

، وأقره المجلس النيابي 2008
وجرت على اساسه انتخابات 

، وھو القانون الساري 2009
 المفعول

 تقالت لم يسبق أن اس
حكومة قبيل الاستحقاق الانتخابي 
بفترة وجيزة، ولكن ما من اي 
معطى دستوري أو قانوني يفرض 
اي تأجيل للانتخابات في ھكذا 
ظروف، وعليه فإن بإمكان 
حكومة تصريف الأعمال إجراء 
الانتخابات في حال لم تشكّل 
الحكومة قبل موعد الانتخابات 

 .2013حزيران  16المحدد في 

 



  إصلاح النظام السياسي وإشراك المواطنين
  مهمتنا.. .في العملية السياسية الديمقراطية 

 

 2013-6-03/9: الساخنخطنا 
  : حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

  Ladelebanon : فايسبوك
  Ladeleb: تويتر

     ladeleb: يوتيوب
  www.lade.org.lb :الموقع الالكتروني

  
   01351851أو 01351751: الھاتف

  info@lade.org.lb: البريد الالكتروني

إن هذه المراقبة هي لإعلامكم، كونكم مصدر السلطات في نظامنا البرلماني، عن 
المخالفات والانتهاكات التي قد تحصل في الانتخابات المقبلة على غرار ما حصل في 

، ولحثكم على المطالبة بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، الانتخابات الماضية
إن الانتخابات فرصتكم  .ر القانوني أو من حيث الإجراءات المتبعةإن من حيث الإطا

وإننا إذ . الحقيقية لمساءلة المسؤولين ومحاسبتهم وليس فقط لإثبات الأحجام الشعبية
نضع بين ايديكم ثمرة جهودنا في مراقبة الانتخابات الرامية الى إصلاح النظام السياسي 

ة الديمقراطية وذلك من أجل الوصول الى بناء وإشراك المواطنين في العملية السياسي
مجتمع ديمقراطي وتعزيز المواطنية المبنية على أساس الشفافية والمساءلة والمحاسبة، 

  .تشاركوا معنا في المراقبة وأن تدعموا مسعانا من أجل المصلحة العامةتأن نتطلع الى 
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  2013حزيران  16منهجية المراقبة لانتخابات 
والمعايير الدولية  25/2008الساري المفعول رقم إلى بنود القانون الحالي  استناداالمنهجية  رت هذهطوّ

الشأن الانتخابي على أمـل والمراسيم والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية في  الانتخاباتلديمقراطية 
عـد جديـد إدخـال بُمـع ، ان تضاف اليها التعاميم الصادرة عن هيئـة الاشـراف علـى الحمـلات الانتخابيّـة

للمراقبة يقضي برصد السلوكيات والأنشطة الزبائنية للأحزاب والقادة السياسيين والتي تؤثر بشـكل كبيـر 
على ديمقراطيـة الانتخابـات وحريـة القـرار والخيـار لـدى النـاخبين علـى اخـتلاف طـوائفهم ومنـاطقهم 

داخـل الجمعيـة يعنـى بجمـع وسـيتم ذلـك مـن خـلال اسـتحداث قسـم للأبحـاث . وتوجهاتهم السياسـية
كما . معلومات أولية حول هذه الأنشطة وتوثيقها وبيان ارتباطها ومدى تأثيرها على ديمقراطية الانتخابات

وطــورت الجمعيــة لهــذه الانتخابــات مؤشــراً يقــيس مــدى الخطــر علــى ديمقراطيتهــا مــن خــلال قيــاس 
  .سسات الرسميةمجموعات مؤشرات تتعلق بالناخبين والمرشحين والإعلام والمؤ

  مراحل المراقبة

  لوائح الشطب) آذار-تشرين الثاني: (المرحلة الأولى •
  فترة الحملات الانتخابية) حزيران-آذار: (المرحلة الثانية •
  اليوم الانتخابي: المرحلة الثالثة •
  رصد الشكاوى -ما بعد الانتخابات : المرحلة الرابعة •
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